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قواعد السلامة الجسدية

تنــص المــادة 3 مــن قانــون حماية المســتهلك على ضرورة 
تقيّد المزوّد بالقوانين والاشــتراطات الفنية بشــأن المنتج 
وضمان سلامته وملاءمته للاســتخدام. وتســرد المادة 11 

مهــام الإدارة المختصــة بحمايــة المســتهلك، ومنها تنفيذ 
السياســة العامة بشــأن التدابير الكفيلة بحماية المســتهلك، 

وتلقي الشــكاوى من المســتهلك والتحقيق فيها، واتخاذ 
التدابيــر الكفيلــة بمنــع الغــش التجاري، وتطويــر برامج لتوعية 

المســتهلك بحقوقــه وواجباتــه. ولا يحــدد القانون أي إعفاء، 
بــل علــى عكــس ذلــك تعتبــر المادة 10 باطلًا كل شــرط يرد في 

عقــد يعفــي المزوّد من التزاماته.

وصادقــت البحريــن علــى القانــون الموحــد لمكافحــة الغش 
التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية رقم 
 20 لســنة 2019، وأصــدرت اللائحــة التنفيذيــة الخاصــة به. 

وتنــص المــادة 3 مــن هــذا القانــون والمــواد 2 و5 و6 من 
لائحتــه التنفيذيــة، علــى أنــه يجــب على المزوّديــن بالبضائع 

إعلام الســلطات المختصة بأي ســلع مغشوشــة أو فاســدة 
عنــد اكتشــافها أو أخــذ العلــم بهــا. وعلــى المــزود أن يتوقف 

عــن بيــع الســلع المغشوشــة أو تداولهــا ويبــدأ على الفور 
إجــراءات ســحبها والتحذيــر علنــاً مــن اســتخدامها. وتنص 
المــادة 13 مــن القانــون الموحــد علــى أنــه ينبغــي للمحكمة 
أن تقضــي بمصــادرة البضائــع المغشوشــة وبنشــر ملخــص 

الحكــم النهائــي فــي صفحتيــن يوميتيــن علــى نفقــة المزوّد، 
فــي حــال لــم يشــرع بــأي تدابيــر تصحيحية. وتنســق البحرين 

مــع ســائر دول مجلــس التعــاون الخليجــي بإشــراف الأمانة 
العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ممثلــة بهيئة 

التقييــس الخليجيــة.

حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك

تحدد المادة 2 من قانون حماية المستهلك حقوق 
المستهلكين، ومنها الحق في الصحة والسلامة عند 

الاستعمال العادي للمنتجات، والحق في الحصول على 
المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات، والحق في 

الحياة في بيئة صحية.

وتشمل المواد من 4 إلى 10 التزامات وواجبات المزوّدين، 
مثل الإعلان عن سعر المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان 

وذلك كله وفقاً لقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

ووفقــاً للمــادة 17، تكــون للموظفين الذيــن يعيّنهم الوزير 
ســلطة دخــول المحــال للتحقق مــن تنفيذ أحكام القانون. 

ويجــب الإبلاغ عــن الانتهــاكات وإحالتهــا إلى المحكمة 

المختصــة. وتنــص المــواد مــن 18 إلــى 22 على نظام عقوبات 
مفصل )يشــمل غرامات وعقوبة ســجن( في حال الإخلال 

بأحكام القانون.

وقد صدر عدد من القرارات الوزارية بناءً على قانون حماية 
المستهلك ولائحته التنفيذية بهدف تحسين حماية مصالح 
المستهلكين، ومنها القرار رقم 109 لسنة 2015 بشأن حظر 

فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات 
بالبطاقة الائتمانية، والقرار رقم 64 لسنة 2016 بشأن حظر 

فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند تقديم خدمات 
المأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي غير السياحية، 

والقرار رقم 2 لسنة 2015 بشأن حظر الإعلان عن المنتجات 
عبر التسويق الهرمي أو الشبكي.

اعتمدت البحرين في عام 2012 القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك الذي يشدّد على سلامة المنتجات، ويضمن 
إنصاف المستهلك، ويحدد نظاماً صارماً من العقوبات لمنع الانتهاكات. وفي عام 2014، أصدرت القرار رقم 66 لسنة 2014 

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والعمل جار لسنّ أول قانون يشمل التجارة الإلكترونية في البحرين.

https://alitqanlg.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-20-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2019-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://alitqanlg.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-20-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2019-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://alitqanlg.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-20-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2019-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://alp.unescwa.org/ar/plans/1569
https://alp.unescwa.org/ar/plans/1569
https://www.wipo.int/wipolex/en/text/563792
https://www.wipo.int/wipolex/en/text/563792
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تدابير إنصاف المستهلك

تكفــل المــادة 8 حــق المســتهلك فــي الحصول على الإنصاف 
كما تفرض على المزوّد إبدال الســلعة المغشوشــة أو 

اســتعادتها مــع ردّ ثمنهــا. وفــي حــال وجود خلاف يتعلق 
بتنفيــذ هــذه الالتزامــات، يعــرض على الإدارة المختصة 

بحمايــة المســتهلك، لتصــدر فيــه قــراراً ملزماً للأطراف. ويلتزم 
المــزوّد، وفقــاً للمــادة 9، بتوفيــر قطــع الغيار والصيانة اللازمة 

لاســتعمال المنتــج مــدّة معقولة تتناســب مــع طبيعة المنتج.

وتضمن المادة 11 حق المستهلك بتقديم شكاوى إلى الإدارة في 
حال المخالفات وتمنح الإدارة سلطة التحقيق في هذه الشكاوى.

ومن أجل رفع مستوى الحماية، تعطي المادة 11)2( من 
قانون حماية المستهلك والمادة 19 من لائحته التنفيذية 

الجمعيات سلطة الدفاع عن المستهلك وحمايته ورفع 
الشكاوى نيابة عنه.

تشجيع الاستهلاك المستدام

إنّ المادة الوحيدة التي تتطرق إلى موضوع الاستهلاك 
المستدام هي المادة 2 التي تضمن، من بين جملة أمور، حق 

المستهلك في العيش في بيئة صحية. كما أنشئت وزارة 
تعنى بالتنمية المستدامة وتُعرف بوزارة التنمية المستدامة.

التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك

لا تتناول سوى بضعة أحكام في قانون حماية المستهلك 
موضوع التجارة الإلكترونية. ويشمل مثلًا حظر ممارسات 
نشر معلومات مضللة الأنشطة التجارية على منصة رقمية. 

وتضمن قوانين أخرى جوانب معينة من التجارة الإلكترونية، 
مثل القانون رقم 2018/30 بشأن حماية البيانات الشخصية، 

الذي ينص على حماية بيانات المستهلك عند إجراء معاملات 
عبر الإنترنت. ويشمل المرسوم بالقانون رقم 54 لسنة 2018 

بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية والقانون 
رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات جوانب 

أخرى للتجارة الإلكترونية.

وتعمل البحرين على سنّ أول قانون مخصص بالكامل 
للتجارة الإلكترونية.

التوصيات

تحسين آليات التنسيق بين الهيئة المعنية بحماية المستهلك والهيئات الإدارية الأخرى المعنية 
بالمنافسة والصحة العامة والجمارك والتجارة والبيئة وغيرها.

منح الهيئة المعنية بحماية المستهلك سلطة مراجعة/اقتراح مشاريع القوانين أو السياسات المتعلقة 
بحماية المستهلك إضافةً إلى سلطة فرض العقوبات.
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www.unescwa.org
E/ESCWA/CL6.GCP/2023/ABLF/1/Series.2/CP/Bahrain 
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وضع المزيد من السياسات والأحكام القانونية التي تعالج الاستهلاك المستدام، بما في ذلك الأنشطة 
الاستهلاكية، والرسوم المفروضة على الشركات المصنعة، ونظام عقوبات محدد.

تضمين القانون فصلًا خاصاً عن ممارسات التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك في السوق الرقمية. 

زيادة التنسيق وإبرام الاتفاقات مع الهيئات الإقليمية والعالمية المعنية بحماية المستهلك لردع 
الممارسات غير العادلة عبر الحدود التي يمكن أن تلحق ضرراً بالمستهلك.


